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إن الإدارة عند ممارستها أعمالها الإدارية من تنفيذ للقــوانين وإدارة المرافــق العامــة 
تتمتع بامتيازات عديدة من خلالهــا تقــوم بممارســة أعمالهــا   ،والمحافظة على الأمن العام

وتعد القرارات الإدارية الصادرة   ،القانونية. ومن بين تلك الامتيازات إصدار القرارات الإدارية
 عن السلطة الإدارية من أهم مظاهر تعبير الإدارة عن إرادتها في تنفيذ المهام المنوطة بها. 

والقيــام  ،وتعد القرارات الإدارية من الوسائل المفضلة لدى الإدارة لتحقيــق أهــدافها
بأعمالها المستمدة من الدستور والتشريعات النافذة. فمــن خلالهــا تحــدث تعــديلات فــي 

 ،أو تلغي مراكــز قانونيــة قائمــة  ،أو تنشئ مراكز قانونية جديدة  ،المراكز القانونية القائمة
 ودون حاجة لموافقة المخاطبين بالقرار. 

ويتعين على الأفراد أو المخاطبين بالقرار الإداري تنفيذ القــرارات الإداريــة الموجهــة 
وهــي تفــرض   ،فقد صدرت تلك القرارات لكي تنفذ وتحقق الغايــة مــن إصــدارها  ،إليهم

التزامات وحقوق للموجهة إلــيهم. إذ إن الأصــل فــي القــرارات الإداريــة أن تتمتــع بقرينــة 
ويفترض أن تلك القرارات الإدارية صحيحة وسليمة ومتفقة مــع القــانون حتــى   ،المشروعية

 يثبت عكس ذلك. 
كامــل   ولكن لا بد للقرار الإداري من أن يتوفر فيه خصائص معينة حتى يصبح إداريــاً

بما يترتب على هذه الصفة من نتائج. فسلامة القــرار الإداري أمــر تقتضــيه   التكوين متمتعاً
 قابليته للتنفيذ. 

إن القرار الإداري ينتج آثاره منذ صدوره ويكون على الإدارة منذ هذه اللحظة أن تتقيد 
بمعنى إن الإدارة لا تستطيع أن تطبق   د،به. ولكنها لا تستطيع أن تحتج به في مواجهة الأفرا

لمقتضــياته.   قراراتها إلا بعد معرفة ذوي الشأن بها حتى يتمكنوا من ترتيب أمــورهم وفقــاً
لكتروني من الناحيــة القانونيــة ومــا ولكن تكمن هنا الصعوبة حول سلامة القرار الإداري الإ

 يترتب عليه من آثار قانونية. 
عــن القــرار  خارجــاً  ويختلف نفاذ القرار الإداري عن تنفيذه الذي يعد الأخير عنصراً

الإداري. وقد تتعاصر الفكرتين بمجرد استيفاء القرار الإداري كافة إجراءات اتخاذه ووســائل 
وقد يتقدم التطبيق على النفاذ أو يتأخر وحســب   ،العلم به التي تكمل دخوله إلى حيز النفاذ

 طبيعة القرار. فتنفيذ القرار الإداري أمر مختلف عن نفاذه في ذاته. 
ســواء أكانــت قــرارات   ،والأصل في تنفيذ القرارات الإدارية أن تتم طواعية واختياراً

إذ إن الإدارة لا تجد صعوبة في الغالب بتنفيذها. أمــا إذا رفــض الفــرد   ،تنظيمية أم فردية
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 ،ن الإدارة يكون أمامها وسيلتين تلجأ إليهما لتنفيذ قراراتهــاإف  ،تنفيذ القرار الصادر بحقه
 أو التنفيذ عن طريق القضاء.  ،التنفيذ المباشر أو الجبري من قبل الإدارة

والإدارة فيما تصدره من قرارات تتمتع بامتياز آخر هام يتمثل في نفاذ تلك القــرارات 
لمبدأ الأثر  تطبيقاً ،دون أن يكون الطعن عليها بالإلغاء من أثر في هذا الشأن  ،فور صدورها

غير الموقف للطعن. وذلك على اعتبار أن القرار الإداري وسيلة هامة لتفعيل النشاط الإداري 
 الأمر الذي يضفي عليه تلك الحماية.

 ،إلا أن التطبيق لهذا المبدأ على إطلاقه من شأنه التضحية الكلية بمصــالح الأفــراد
في الفترة ما بين الطعن ،  والتي قد ينجم عنها قرارات مجحفة وظالمة تصيبهم عند تنفيذها

 لن يصلحها القضاء بالإلغاء. أضراراً ،عليها بالإلغاء والفصل في الدعوى
وغايــة  ،ولأجل تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد التي قد يهدرها تنفيذ القرار الإداري

تفعيل العمل الإداري والتي لأجلها تقرر مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغــاء. فقــد تقــرر 
 بضوابط وشروط خاصة ليتحقق التوازن المنشود. ،وقف التنفيذ كاستثناء على هذا المبدأ

في الحماية   ،وقصد بهذا الاستثناء الموازنة بين مصلحة الصادر بشأنه القرار الإداري
من آثاره الضارة والتي لا يمكن تدارك نتائجها حال إلغائهــا. ومصــلحة الإدارة فــي تحقيــق 

الأصــل  ،من خلال وسيلته الهامة المتمثلة فيما تصدره من قرارات  ،أهداف النشاط الإداري
أن تكون نافذة مرتبة لكافة آثارها بمجرد إصدارها ما لم يعلق إصدارها على شرط أو تكون 

 مضافة إلى أجل.
فلا يمكن الحديث عن وقف تنفيذ القرار الإداري دون التطرق إلى تنفيذ هــذا القــرار 

والتي يتم بها  ،على اعتبار أنه لا وقف دون دخول القرار الإداري مرحلة التنفيذ  ،الإداري ذاته
إخراج القرار الإداري من المجال النظري إلى حيز العمل بإظهار آثــاره وتحويلــه إلــى واقــع 
مطبق. فطلب وقف التنفيذ يتقدم به الطاعن على القرار الإداري بالإلغاء يطلب فيــه تجنــب 

وذلك لإمكانية حدوث نتائج لا يحمد عقباها ولا يمكــن تــداركها عنــد الحكــم   ،آثار تنفيذه
 بإلغاء القرار الإداري.

لعــدم إســاءة   ،حيث منح المشرع للفرد الحق في طلب وقف التنفيذ بشــروط معينــة
الإدارة لحقها في تنفيذ قراراتها الإدارية. وجعل وقف تنفيذ القرار الإداري جوازيــاً للقاضــي 

والتي يؤكدها ترجيح إلغاء القرار الإداري المطلــوب   ،في ضوء ما يراه من جديته واستعجاله
 عند الفصل في دعوى الإلغاء والتي يرتبط بها طلب وقف التنفيذ.  ،وقف تنفيذه

 أهمية الدراسة:
 تنبع أهمية هذه الدراسة من خلال المرتكزات التالية:

إن الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية في الأردن كان ينعقــد إلــى محكمــة العــدل 
. ولكن بعد صدور قانون القضاء الإداري 1992لقانون محكمة العدل العليا لعام    وفقاً  ،العليا
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المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية   ،أصبح القضاء الإداري على درجتين  2014الأردني لعام  
ويعتبر هذا نقلة نوعية في مجال القضاء الإداري الأردني. حيث اشتمل هذا القــانون   ،العليا

على مواضيع تدخل من ضمن الموضوعات المطروحة في هذه الرسالة. وأضاف هذا القانون 
وأيضاً أضاف المشرع طريقة تبليغ  ،إمكانية الطعن في الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ 

مستحدثة لم تكن موجودة وهي الوسائل الالكترونية. ونص القانون صراحة على العلم اليقيني 
 كوسيلة من وسائل العلم بالقرار الإداري.

وإزالة الخلــط بــين   ،وتأتي هذه الدراسة للتفريق بين تنفيذ القرارات الإدارية ونفاذها
وقد تتعاصر الفكرتين بمجــرد اســتيفاء القــرار الإداري كافــة   ،هاتين الفكرتين المختلفتين

وقد يتقدم التطبيق على النفاذ كحالة توقيع قــرار فــردي   ،إجراءات اتخاذه ووسائل العلم به
اكسب حق بعد تبليغه لذوي الشأن. وقد يتأخر التطبيق عن النفاذ كحالة القرار الذي يتوقف 

أو حالة القرار المعلــق علــى شــرط واقــف أو   ،تطبيقه على تصديق أو موافقة جهة أخرى
 جل واقف.  أمضاف إلى 

إذا رفضوا   ،وأيضاً لبحث حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية
ويعد هذا الامتيــاز لــلإدارة الأكثــر   ،ودون حاجة إلى إذن سابق من القضاء  تنفيذها اختياراً

لذا لا يمكن ترك الإدارة بلا وسائل فعالة أمام مقاومــة   ،على حقوق الأفراد وحرياتهم  خطراً
ن شروط لجوء الإدارة إلى التنفيذ المباشر الجبري تعــد ضــمانة غيــر المصالح الخاصة. لأ
فلا بد من إيجاد ضمانات للأفراد لمواجهة التصرف المباشــر غيــر   ،كافية بالنسبة للأفراد

المشروع من جانب الإدارة. وأيضاً عند لجوء الإدارة إلى الطريــق الأصــيل لتنفيــذ قراراتهــا 
حيث ستبحث هذه الدراسة معايير وإجراءات اللجوء إلى الدعوى   ،الإدارية عن طريق القضاء

الجنائية والدعوى المدنية. وقد يحدث أحياناً أن يتمــرد الأفــراد علــى القــوانين ويقــاومون 
 ويرفضون إطاعتها والخضوع لها فهنا هل تعتبر المقاومة مشروعة؟   ،تصرفات السلطة العامة

لكترونيــة الــذي وكذلك لإزالة الغموض أو بداية لبحث موضوع القــرارات الإداريــة الإ
فكــان مــن الواجــب   ،ن من سمات القانون الإداري المرونة والتطورإإذ    ،كبيراً  يشهد تطوراً

على الإدارات الحكومية أن تساير وسائل الاتصــالات الحديثــة لتقــديم خــدماتها المتنوعــة 
نجــاز المعــاملات إواتخــاذ القــرارات و ،ولربط الوحدات التنظيمية مع بعضها  ،لمستحقيها

وتقديم الخدمة للمستفيدين منها أو المخاطبين بها بأقل تكاليف وأسرع وقت ممكــن. فهنــا 
 ،لكتروني مــن الناحيــة القانونيــةنكون بصدد إشكالات كثيرة حول سلامة القرار الإداري الإ

 ووسائل شهره وغيرها الكثير من التساؤلات.  ،ومدى الاعتراف به
حيــث تتمتــع الإدارة بامتيــاز تنفيــذ   ،وأيضاً لبحث نظام وقف تنفيذ القــرار الإداري

وان إعمال هذا الامتياز على إطلاقــه   ،لا يوقعه الطعن عليها بالإلغاء  مباشراً  قراراتها تنفيذاً
من شأنه إلحاق أضرار بالأفراد. وكأثر لاستثنائية طلب وقف تنفيذ القــرار الإداري ولنظــرة 

ن الغرض منه التسويف وإعاقة أوقناعته في غالب الأحوال ب  ،القاضي له بعين الريبة والشك
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للوقت الذي يكون من صالح طالب الوقف. لذا لا يمكن ترك الإدارة بــلا   كسباً  ،تنفيذ القرار
الأمر الذي يطرح للبحث والتعرف على الوسائل   ،وسائل فعالة أمام مقاومة المصالح الخاصة

 العلمية التي تكون في يد الأفراد لحمل الإدارة على عدم الخروج على مبدأ المشروعية. 

 إشكالية الدراسة:
لقد ذكرت سابقا أهمية دراسة المرتكزات التي تقوم عليها هذه الدراسة وهي تشــكل 
إشكالية الدراسة بشكل عام. ولكن إشكالية هذه الدراسة بشكل خاص تتمثل في نظام وقــف 
تنفيذ القرارات الإدارية. وإذا كان الهدف من تقرير نظام وقف تنفيذ القرارات الإداريــة هــو 

بوقف تنفيذ القرار  والذي طلب في صحيفتها طلباً  ،تحقيق مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء
الإداري. فانه يثور تساؤل هام حول مدى تحقيق نظام وقف التنفيذ لتلك الغايــة. وإن هنــاك 

فهي غير متكاملة ولا تغطي كل جوانبه ممــا   ،بعض المعوقات حالت دون ذلك منها تشريعية
ومنها مــا   ،أدى إلى تضارب وخلط على الصعيد الفقهي والقضائي في الدول محل المقارنة

 هو مرهق لطالب الوقف بإلزامه تقديم كفالة مالية خصوصاً في الأردن.  
لقلة النصــوص التــي تــنظم نظــام وقــف تنفيــذ   معوقات قضائية نظراً  وهناك أيضاً

فيلاحظ على أحكام المحاكم الإدارية في هذا الشأن خصوصاً في الأردن   ،القرارات الإدارية
ولا يوجد مبادئ قانونية ثابتة يقوم عليها القضاء الإداري   ،بأنها غامضة وغير مستقرة ونادرة
سواء مراعاته لصفة الاستعجال أو البحــث فــي تــوافر   ،في الأردن عند نظره لوقف التنفيذ 

وكل ذلك يصب في الإضرار بمصلحة الأفــراد. ومــن أجــل الإحاطــة بهــذه   ،شروط الوقف
 الإشكالات وجب التطرق لهذا الموضوع. 

 أسباب اختيار هذا الموضوع:
إن الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع هو قلة الأبحاث المتخصصــة فــي 

غلــب الفقهــاء لــم أن  أو  ،تنفيذ القرارات الإدارية وبنظام وقف التنفيذ في الأردن خصوصــاً
يتطرقوا إليه إلا بشكل مختصر ودون أن يبحثوا فيه بالتفصــيل والتحليــل للصــعوبات التــي 

 ن هذا الموضوع فيه اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم.أمع العلم ب ،تواجه هذا الموضوع
في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من الأنشطة الحكوميــة التــي تعتمــد علــى   وأيضاً

لإصــدار المعــاملات والقــرارات الإداريــة للأفــراد التــي   ،الانترنت والاتصالات الالكترونية
يحتاجونها في مجالات إدارية متعددة. وثار العديد من التساؤلات حول سلامة هذه القرارات 

وآلية الاحتجاج بهــا فــي  ،وما يترتب عليها من آثار قانونية في تنفيذها  ،الإدارية الالكترونية
 مواجهة الإدارة. 

والذي يعد نقلــة   2014صدور قانون القضاء الإداري الأردني لعام    ومن الأسباب أيضاً
واشتمل هذا القانون على عدد مــن الموضــوعات   ،نوعية في مجال القضاء الإداري الأردني
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لى أي مدى عــالج هــذا القــانون الثغــرات إوالتي تدخل ضمن هذه الرسالة هذا من جهة. و
 التشريعية وهل هي كافية في القضاء الإداري الأردني من جهة أخرى. 

 منهجية الدراسة:
 سوف اتبع في هذه الدراسة مناهج البحث العلمي التالية: 

من خلال وصف نصوص القوانين والتشريعات المتعلقة بهذه الدراسة  المنهج الوصفي:
والأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري الفرنسي   ،في كل من فرنسا ومصر والأردن

 والمصري والأردني.
والأحكام القضائية وآراء فقهاء  ،من خلال تحليل نصوص التشريعات  المنهج التحليلي: 

 القانون الإداري والأساتذة المختصين في هذا المجال. 
من خلال مقارنة أحكام التشريع الأردنــي المتعلقــة بموضــوع هــذه   المنهج المقارن:

بغية الوصول إلى أفضل النتائج المتوخاة مــن   ،الدراسة بأحكام التشريع الفرنسي والمصري
 هذه الدراسة. 

 التساؤلات التي تطرحها الدراسة:
 للتنفيذ؟  ما هي الضوابط الواجب توافرها في القرار الإداري ليكون قابلاً -
هل يمكن مساواته مــن حيــث إمكانيــة   أو منعدماً  عندما يكون القرار الإداري باطلاً -

 تنفيذه بالقرار الإداري السليم؟ وهل يجوز تنفيذ القرار الإداري قبل العلم به؟ 
 ما أهمية نفاذ القرار الإداري على عملية التنفيذ؟ -
لكتروني وتاريخه؟ وهل يعتد بالنشر والتبليغ هل يمكن إثبات إصدار القرار الإداري الإ -

 لكتروني كوسيلة من وسائل العلم بالقرارات الإدارية؟ الإ
في حال استخدام الإدارة القوة الجبرية لترغم الأفــراد المخــاطبين بــالقرار الإداري  -

هل يكون هناك مساس بحقوق الأفراد؟ وهل هناك ضوابط تنظم هــذا   ،على تنفيذه
 العمل؟ 

 ما مدى تحقيق نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية لتلك الغاية؟  -
ما مدى تقيد الجهات القضائية المختصة بوقف التنفيــذ بالقواعــد القانونيــة التــي  -

 تحكم هذا الوقف؟ 
 ما مدى جواز وقف تنفيذ القرار الإداري السلبي؟  -
ووقــف   ،هل يجوز الطعن في الحكم الصادر من طلب وقــف تنفيــذ القــرار الإداري -

 تنفيذه؟ 
 وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أمر يحتاج إلى دراسة بحثية وتحليلية معمقة.
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 :  خطة الدراسة
 ،"فرنسا  "دراسة مقارنة"  تنفيذ القرارات الإدارية وطلب إيقافها في القانون الأردني

  .الأردن" ،مصر
 .الفصل التمهيدي: ضوابط تنفيذ القرارات الإدارية

 .تنفيذ القرارات الإدارية: الباب الأول
 .التنفيذ الإداري للقرارات الإدارية: الفصل الأول

  .الفصل الثاني: التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية
 .وقف تنفيذ القرارات الإدارية: الباب الثاني

 .الفصل الأول: نطاق تطبيق وقف تنفيذ القرار الإداري
 .الفصل الثاني: الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

 .الخاتمة

www.daralthaqafa.com



 

 21 

 

 الملخص 

ª^ïÄŸ=
 

إن القرارات الإدارية من الوسائل المفضلة لدى الإدارة لتحقيق أهدافها وتعتبر من أهم 
ويتعين على المخاطبين بها تنفيذ هذه القــرارات الإداريــة   إرادتها،مظاهر تعبير الإدارة عن  

نها صــدرت ســليمة أوتتمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية ويفترض    ،الصادرة بحقهم
  .وصحيحة ومتفقة مع القانون حتى يثبت عكس ذلك

جاءت هذه الدراسة لبحث تنفيذ القرارات الإدارية وطلب إيقافها في القانون الأردنــي 
من خلال تسليط الضوء على مــواطن   ،ومقارنة ذلك في النظام القانوني الفرنسي والمصري

ومحاولة الاستفادة مــن الاجتهــاد  ،في الأردن الخلل والقصور التشريعي والقضائي خصوصاً
والذي أرسى العديد من القواعد والمبادئ المهمــة   ،القضائي في فرنسا ومصر بهذا الشأن

 وأسس قاعدة قوية لحماية حقوق الأفراد في هذا الموضوع. 
 ،وقبل البحث في وقف تنفيذ القرار الإداري عالجنا تنفيذ هــذا القــرار الإداري ذاتــه

والتي يتم بها إخراج القرار   ،على اعتبار أنه لا وقف دون دخول القرار الإداري مرحلة التنفيذ 
 الإداري من المجال النظري إلى حيز العمل بإظهار آثاره وتحويلها إلى واقع مطبق. 

عالجنــا فــي   ،وفي سبيل معالجة ذلك قسمنا هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين
مــن خــلال البحــث فــي نهائيــة القــرار   ،الفصل التمهيدي ضوابط تنفيذ القرارات الإدارية

الاحتجــاج بــالقرار الإداري   وأيضاً  ،الإداري مع تركيزنا على نفاذ القرار الإداري الإلكتروني
وبينا وسائل العلم بالقرار الإداري من نشــر أو تبليــغ أو   ،سواء في مواجهة الإدارة أو الأفراد

 علم يقيني. 
 ،وتناولت الدراسة في الباب الأول تنفيذ القرارات الإدارية وتم تقســيمه إلــى فصــلين

مــن   ،تناولنا في الفصل الأول التنفيذ الإداري للقرار المشوب بالبطلان وتنفيذه قبل العلم به
تناولنا التنفيذ المباشر وبينا موقــف  وأيضاً ،خلال البحث في القرار الباطل والقرار المنعدم

وعرضنا لبعض تطبيقات التنفيــذ فيمــا يتعلــق   ،الفقه الفرنسي والمصري من هذا الامتياز
أوضحنا التنفيذ   وأخيراً  ،بعلاقة الإدارة بموظفيها وعلاقة السلطة المركزية بالهيئات المحلية

مع إزالة الخلــط بــين التنفيــذ المباشــر   ،المباشر الجبري من خلال بحث شروطه وحالاته
مــع  ،وإلقاء الضوء على مقاومة الأفراد لتنفيذ القرارات الإداريــة ،والتنفيذ المباشر الجبري

 بيان موقف المشرع والفقه والقضاء في بلدان الدول محل المقارنة من حق المقاومة. 
أما الفصل الثاني من هذا الباب تناولنا فيه الطريق الأصيل لتنفيــذ الإدارة لقراراتهــا 

من خلال التمييز بــين التنفيــذ القضــائي   ،الإدارية وهو التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية
مع إيضاح طبيعة هذا التنفيذ القضائي والبحث فــي معــايير تميــزه عــن   ،والتنفيذ الإداري
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ثم بحثنا في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لإجبار الأفراد علــى تنفيــذ   ،التنفيذ الإداري
 قراراتها الإدارية. 

وبعد ذلك انتقلنا إلى الباب الثاني وعالجت الدراسة وقــف تنفيــذ القــرارات الإداريــة 
تناولنا في الفصل الأول نطاق تطبيق وقــف تنفيــذ القــرار   ،وقسمنا هذا الباب إلى فصلين

تطور نظام وقف التنفيــذ   وأيضاً  ،من خلال البحث في ماهية ومفهوم وقف التنفيذ   ،الإداري
ثم بينا حدود تطبيــق وقــف   ،وبينا مبدأ الأثر غير الواقف للطعن  ،في الدول محل المقارنة

والقرارات الخاضعة للتظلم   ،التنفيذ من خلال البحث في القرارات التي يجوز وقف تنفيذها
 الوجوبي.

والتي تمثلت بالشروط الشــكلية فــي  ،ثم عالجنا شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية
والشــرط   ،ووحدة صحيفة الطعن في مصــر  ،استقلال صحيفتي الطعن في فرنسا والأردن

الشكلي الثاني الذي انفرد وبالغ فيه المشرع الأردني وهو تقديم الكفالــة الماليــة مــن قبــل 
طالب وقف التنفيذ. والشرطان الموضوعيان وهما شرط قيام الاستعجال بــأن يترتــب علــى 

الطالــب   ادعاءوالثاني يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون    ،تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
ثم أوضحنا أهمية تكامل   ،في هذا الشأن قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية

 ومدى اعتبار المصلحة العامــة شــرطاً  ،الشرطين وارتباطهما لتسويغ القضاء بوقف التنفيذ 
 لتبرير وقف التنفيذ. 

وبعد ذلك تناولت الدراسة في الفصل الثاني والأخير من هذا الباب الحكم الصادر في 
 من خلال البحث في خصائص وإجــراءات وحجيــة هــذا الحكــم نظــراً  ،طلب وقف التنفيذ 

وفيما فصل   ،وبينا حجية الحكم في طلب وقف التنفيذ من حيث موضوعه  ،لطبيعته المؤقتة
وبالنسبة لدعوى إلغائه. ثم انتقلنا إلى موضــوع الطعــن فــي الحكــم   ،فيه من مسائل فرعية

من خلال توضيح طرق الطعن في هذا الحكم في الدول محــل   ،الصادر بطلب وقف التنفيذ 
بحثنــا فــي وقــف تنفيــذ   وأخيراً  ،وبينا حالات عدم جواز الطعن في هذا الحكم  ،المقارنة

 الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري. 
واختتمت الدراسة من بعد معالجة تنفيذ القرارات الإدارية وتقييم نظام وقــف التنفيــذ 

من خلال البحث في النصوص التشريعية واستقراء موقف القضــاء   ،ومدى تحقيقه لأهدافه
، في الدول محل المقارنة فرنسا ومصر والأردن بهذا الخصوص ،وتحليل آراء الفقه المختلفة

الأخذ بهذه التوصيات ومعالجة القصور   المؤلفوالتي يأمل    ،إلى عدد من النتائج والتوصيات
 .   والسلبيات في النظام الأردني خصوصاً
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